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الفصل السابع إصلاح حوكمة المخاطر 
كما أبرز استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو )الفصل الرابع(، فإن الترتيبات 
المؤسسية والتشريعات وسياسات إدارة مخاطر الكوارث تركز على إدارة الكوارث والاستعداد 
الكوارث،  القطاعات لإدارة مخاطر  والاستجابة لها. وحتى عند إنشاء نظم مؤسسية متعددة 
الكوارث، والتي  بإدارة  المعنية  المنظمات  فإن المسؤولية والسياسة عادة لا تزال ترتكز في 
غالباً ما تفتقر إلى السلطة السياسية أو القدرات الفنية للتأثير على القرارات الهامة المتعلقة 
بالتخطيط والاستثمار على المستويين القطاعي والوطني. كما يمكن تكليف الحكومات المحلية 
بمسؤولية إدارة مخاطر الكوارث إلا أنها غالباً ما تفتقر إلى الموارد والقدرات اللازمة. وتحدث 

مثل هذه الظروف عوائق تحول دون مشاركة المجتمع المدني وتؤدي إلى ضعف المساءلة.

مواءمة  خلال  من  الكوارث  مخاطر  من  للحد  كبيرة  فرص  فهناك  السابق،  الفصل  أبرز  وكما 
الاجتماعية  الحماية  وآليات  العام،  الاستثمار  لتخطيط  الوطنية  النظم  مثل  للتنمية،  أدوات 
والاستثمارات في البنية التحتية الوطنية والمحلية. وفي معظم البلدان، فإن الترتيبات القائمة 
لحوكمة المخاطر غير مناسبة، ولذلك فإن إصلاحها يعدّ أمراً أساسياً للحد من مخاطر الكوارث.

وفي الحكومة المركزية، هذا يعني ترسيخ المسؤولية الشاملة عن إدارة مخاطر الكوارث في وزارة 
أو مكتب لديه السلطة السياسية الكافية لضمان اتساق السياسات عبر قطاعات التنمية. وإن 
الزيادة التدريجية في اللامركزية التي يرافقها تفويضات وميزانيات ونظم واضحة للتبعية، 
تعزز الولاية وتحسن القدرات على حوكمة المخاطر على جميع المستويات. ويمكن تمكين رفع 
يبني  الذي  والاستثمار المحلي  والتمويل  التخطيط  من خلال  المبادرات المجتمعية  مستويات 
على شراكات المجتمع المدني. وإن تحسين آليات المساءلة المحددة في التشريعات ولوائح العمل، 
وعمليات المراجعة الاجتماعية، والصحافة الحرة ووسائل الاعلام الفاعلة، كلها عوامل تساهم 

في تحسين مستوى الوعي بالحقوق والإلتزامات على جميع الأصعدة.
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7-1 مشاكل حوكمة المخاطر

هناك حاجة لتيسير أدوات وآليات 
التنمية اللازمة لنجاح إدارة مخاطر 

الكوارث من خلال الترتيبات المناسبة 
التزاماً  لحوكمة المخاطر. ويتطلب ذلك، 
سياسياً واتساق السياسات في الحكومة 

المركزية، وحكومات محلية فعالة وقابلة 
للمساءلة، وانفتاح على العمل في شراكة 

مع المجتمع المدني، وخاصة مع الأسر 
الدخل المنخفض.  والمجتمعات المحلية ذات 

وكما أبرز استعراض التقدم المحرز في 
تنفيذ إطار عمل هيوغو، فإن الترتيبات 

القائمة ليست مناسبة بشكل عام.

على مدى العقدين الماضيين، قامت العديد من 
البلدان بالاستثمار في تطوير سياسات وطنية، 

وتعزيز وإصلاح النظم المؤسسية والتشريعية لإدارة 
مخاطر الكوارث. فقد تم تدريجياً استبدال وكالات 
الحماية المدنية والدفاع المدني، التي تقع غالباً في 

قطاع الدفاع، بجيل جديد من أنظمة إدارة مخاطر 
الكوارث المتعددة القطاعات والمتعددة المستويات، 

حيث تحدد المسؤولية لكل قطاع وتحال لامركزياً إلى 
الحكومات المحلية. ومع ذلك، فقد تم مراراً التاكيد على 

)هيويت، 1983؛ ستولينجز، 1995؛ لافيل وفرانكو، 
1996؛ ويزنر وآخرون، 2004( أن كلا من السياسة 

الوطنية والنظم المؤسسية والتشريعية الداعمة 
تبقى منحازة في الأساس نحو دعم إدارة الكوارث، 
وخاصة الاستعداد والاستجابة، بدلاً من الحد من 
المخاطر. وعلى المستوى الوطني، ما تزال المسؤولية 

مرتكزة في المنظمات المعنية بإدارة الكوارث، والتي 
غالباً ما تفتقر إلى السلطة السياسية أو القدرات 

الفنية للتأثير على القرارات الهامة المتعلقة 
بالتخطيط والاستثمارعلى المستويين الوطني 

والقطاعي. وفي حين أن مثل هذه الأنظمة كثيراً 
ما تولي مسؤولية إدارة الحد من المخاطر للحكومات 
المحلية، فإنها قد تفتقر إلى الموارد والقدرات اللازمة. 

وتحدث مثل هذه الظروف حواجز كبيرة أمام 
مشاركة المجتمع المدني وتؤدي إلى ضعف المساءلة.

وفي بعض البلدان، تؤثر التطورات الحادثة خارج نطاق 
إدارة مخاطر الكوارث أيضاً على هذه الترتيبات. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، 
حولت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 الانتباه 

بعيداً عن التركيز الأوسع على إدارة مخاطر الكوارث، 
والذي تطور خلال التسعينيات من القرن الماضي، 
إلى التركيز على إدارة الأزمات والاستعداد لحالات 

الطوارئ والاستجابة لها تحت إدارة منشأة حديثاً 
للأمن الداخلي )غربر، 2007(.

7-2 وضع مسؤولية إدارة مخاطر الكوارث 
في مركز السلطة

للحد من  الوطنية المتسقة  السياسة  تحتاج 
مخاطر الكوارث وإدارة مخاطر الكوارث 
إلى أن تكون مدفوعة من مركز السلطة. 
ويعني هذا أن المسؤولية عن المتطلبات 

الوطنية من التنسيق والإشراف يجب 
أن تقع على عاتق وزارة مركزية، وأن 

يتم دمج التخطيط المالي لإدارة مخاطر 
الكوارث في نظام المحاسبة الوطني.

لا يمكن المبالغة في تقدير دور السياسة الوطنية 
للحد من مخاطر الكوارث. ويجب أن تكون السياسة 

واضحة وشاملة ومفصلة بشكل كافٍ لتحديد 
أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة في 

قطاعات التنمية، وكذلك في الحكومات المحلية. 
ويبرز استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل 

هيوغو أن حوالي ثلث البلدان البالغ عددها 82 بلداً 
ومنطقة أبلغت عن وجود سياسة وطنية للحد من 
مخاطر الكوارث، وأفاد ثلث آخر بقيامه حالياً بتطوير 

سياسة وطنية أو بمراجعتها. 

وعندما تقع مسؤولية إدارة مخاطر الكوارث في 
الحكومة المركزية، يكون لها تأثير إيجابي هائل على 

فعالية السياسات والتشريعات والاستثمارات 
المصاحبة لها. ومن حيث المبدأ، ينبغي أن تناط 

المسؤولية في نهاية المطاف على أعلى مستوى 
سياسي ممكن )الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة 

للحد من الكوارث، 2009(. ومع ذلك، فحيثما تم 
وضع إدارة مخاطر الكوارث في مكتب رئيس الدولة 

أو رئيس الوزراء، كثيراً ما تم اضعافها سياسياً، مع 
قلة الموارد، علاوة على استبعدادها من العمليات 

الرئيسية للتنمية والتخطيط )اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لآسيا والمحيط 

الهادي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد 
من الكوارث، 2010(. وأيضاً، عندما تقع المسؤولية 

على عاتق وزارة البيئة أو منظمة لإدارة حالات 
الطوارئ، وهو الأكثر شيوعاً، يكون نفوذها وتأثيرها 

على قرارات تخطيط التنمية والاستثمار على 
المستوي القطاعي وطنياً أو محلياً ضئيلاً للغاية 

)إطار 7-1(. وفي جنوب أفريقيا، يعد المركز الوطني 
لإدارة الكوارث جزءاً من إدارة الحوكمة التعاونية 
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والشؤون التقليدية والتي ينظر إليها على أنها 
ليست ذات أهمية )وليامز، 2011(، وتعني الروابط 

المحدودة بين المركز الوطني لإدارة الكوارث والحكومات 
المحلية أن هذا الوضع لم يكن ناجحاً جداً. وحيثما 

كانت المسؤوليات منوطة بوزارات الداخلية أو 
الدفاع، يتم تعزيز غلبة مهام إدارة الكوارث مثل 

الاستعداد والاستجابة بشكل عام.

وحيثما يتم إنشاء نظم لامركزية متعددة-
القطاعات، غالباً بأسماء تشير إلى الحد من 

المخاطر وإدارتها، فإنها تميل لإدخال إدارة الكوارث 
في القطاعات والحكومات المحلية، بدلاً من تركيز 

الاهتمام على استخدام تخطيط التنمية 
والاستثمار كفرص لإدارة مخاطر الكوارث 

)الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من 
الكوارث، 2007(. ويمكن "لنقاط اتصال إدارة مخاطر 

الكوارث" داخل الوزارات والوكالات الفنية أن تزيد من 
مستوى الوعي بمثل هذه القضايا داخل القطاعات، 

ولكن ما لم تكن لديها الموارد والسلطة لمساءلة 
القطاع فيما يخص الحد من المخاطر، فإن تاثيرها 

يكون محدوداً ويعتمد على الأداء والعلاقات الفردية 
)ويليامز، 2011(. وهناك مثال ناجح للقيادة والدمج 

في موزمبيق، حيث يرأس رئيس الوزراء المجلس 
التنسيقي لإدارة الكوارث وحضوره على المستوى 

الوزاري )ويليامز، 2011(.

وفي بعض البلدان، يتم استحداث إطار لسياسة 
وطنية للحد من مخاطر الكوارث وهو يحدد رؤية 

استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث 

تسمح بتطوير سياسات محددة في كل قطاع. 
إلا أن استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل 

هيوغو يوضح أنه بدون سلطة سياسية، يكون من 
الصعب ضمان الاتساق بين السياسات الوطنية 

والقطاعية، أو التأثير على أولويات القطاعات. 
على سبيل المثال، قانون إدارة الكوارث لعام 2004 
في الجزائر يتطلب التنسيق بين جميع القطاعات 

المعنية، ولكن عند تنفيذه كان نجاحه محدوداً. 
وفي المقابل، في غامبيا، فإن المجلس الوطني لإدارة 

الكوارث يرأسه نائب الرئيس ويوجد به عدد من 
الوزراء كأعضاء دائمين، مما أدى إلى قيادة قوية والتزام 
بإدارة مخاطر الكوارث وإدماجها بنجاح في سياسة 
التنمية الوطنية بالبلاد، الرؤية الوطنية لعام 2020 

)ليسك، 2010(.

أفادت موريشيوس وجمهورية مولدوفا وتيمور 
الشرقية وفيتنام بوجود تحدٍ في تنفيذ السياسة 

الوطنية المطورة بشكل جيد نظراً لعدم وجود 
تشريع مقابل يمكن من الإنفاذ والتنسيق المناسب. 

ومع ذلك، فإن التشريعات الخاصة بإدارة مخاطر 
الكوارث نادراً ما تكون التشريعات الوحيدة ذات 

الصلة بالحد من المخاطر. وحتى البلدان التي اعتمدت 
تشريعات شاملة فإنها تنظم المخاطر من خلال 

قوانين وأوامر قطاعية لا تحصى فيما يتعلق بإدارة 
استخدامات الأراضي والبناء والمياه. وقد يؤدي هذا 

إلى وجود مسؤوليات مؤسسية متعددة ومتنافسة 
لمعالجة المسببات الأساسية للمخاطر وأهداف 

السياسات المتناقضة.

إن الدمج الأولي لإدارة مخاطر الكوارث في النظم 
الوطنية للتخطيط والاستثمار العام يسلط 

الضوء على فرصة واضحة لتحديد موقع السلطة 
السياسية والمسؤولية عن سياسة إدارة مخاطر 

الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ، في هيئة 
للتخطيط المركزي مثل الإدارات أو الوزارات الوطنية 

لتخطيط الاقتصاد والمالية. ونظراً لدورها في 
اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الميزانية الوطنية، 

فيمكن أن يكون لهذه الوزارات نفوذ سياسي أكبر 
في التخطيط والاستثمار لكل قطاع إذا ما تولت 

مسؤولية سياسة إدارة مخاطر الكوارث.

وقد تكون هناك مقاومة سياسية لنقل هذه 
المسؤولية إلى وزارة للتخطيط المركزي أو المالية، 
وخاصة حيثما يكون الهيكل القائم موجود في 

قطاع الدفاع. ولكن، مع تحول التركيز في إدارة 
مخاطر الكوارث من إدارة الكوارث إلى الحد من 

المخاطر، فمن المرجح أن تصبح الحوافز السياسية 
لتعزيز دور وزارات المالية والتخطيط أكثر وضوحاً.

إطار 7-1 المسؤولية الوطنية عن إدارة 
مخاطر الكوارث في بنغلاديش

في بنغلاديش وفي عام 2003، تم دمج وزارتي الأغذية 

وإدارة الكوارث والإغاثة بغرض إنشاء وزارة جديدة 

للأغذية وإدارة الكوارث. وقد أدى هذا إلى تحسين 

ملحوظ في التنسيق الفعال لإدارة للكوارث، ولكن 

يظل التركيز على الإغاثة من الكوارث، حيث أن 

وزارة الأغذية وإدارة الكوارث غير ممثلة في مجالس 

التخطيط للحكومة المركزية، مثل المجلس الاقتصادي 

الوطني ولجنة الشؤون الاقتصادية. ولذلك ليس لديها 

النفوذ السياسي اللازم والمطلوب لدفع الحد من 

مخاطر الكوارث عبر الإدارات الحكومية.

)المصدر: وليامز، 2011(
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7-3 لامركزية مهام إدارة مخاطر الكوارث 

يتطلب اتخاذ إجراءات محلية فعالة توافر 
البشرية والموارد المالية  القدرات 
والسلطة السياسية. ويجب أن يتم 

استكمال المسؤولية المركزية عن سياسة 
الحد من مخاطر الكوارث، لامركزياً وعلى 
مستويات عدة بما يكفي، بمهام وقدرات 

وميزانيات لإدارة المخاطر.

في جميع أنحاء العالم، تتقاسم الحكومات 
المركزية، بهدوء، السلطة مع الجهات دون الوطنية 

الفاعلة )اونيل، 2005(. ومن الناحية النظرية، 
تسهل اللامركزية مشاركة المواطنين، وإشراك أكثر 
لصانعي القرار، والمزيد من المعرفة المحلية، والمزيد من 
الموارد والمساءلة، ولكن في الواقع، هذه الطموحات 

قد لا تتحقق دائماً )سكوت وتارازونا، 2011(.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، اعتمد 
العديد من البلدان نهجاً لامركزياً لإدارة مخاطر 

الكوارث. وتتطلب معظم مهام إدارة مخاطر 
الكوارث التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلي، 

ويدعو إطار عمل هيوغو نفسه إلى لامركزية 
السلطة والموارد لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث 

على المستوى المجتمعي. وعلى سبيل المثال، في 
هندوراس، يحدد قانون النظام الوطني لإدارة الكوارث 

لعام 2010 اللامركزية كمبدأ إرشادي، وقانون الحد 
من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين لعام 2010 
يجعل من تعزيز قدرات الوحدات الإدارية اللامركزية 

سياسة للدولة )الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
الأحمر والهلال الأحمر، 2011(. ومع ذلك، لا يتبع 

كل تشريع جديد هذا النهج، مثل الخطة المركزية 
في قانون منع الكوارث والتخفيف من وطأتها في 
تايلاند لعام 2007. ومن بين البلدان والمناطق البالغ 
عددها 82 والتي أبلغت عن التقدم المحرز في تنفيذ 

إطار عمل هيوغو في عام 2010، حتى فبراير/شباط 
2011، فقد أكدت 48 بلداً فقط بأن الحكومات المحلية 

لديها المسؤولية القانونية والميزانيات المخصصة 
لإدارة مخاطر الكوارث.

ويمكن أن تكون هناك نتائج سلبية للامركزية 
المسؤوليات إذا كانت الحكومات المحلية غير قادرة 

على تخصيص الموارد أو فريق العمل المخصص من 
ذوي الخبرة الفنية الكافية )بيلينج، 2007؛ المفوضية 

الأوروبية للعون الإنساني وحماية المدنيين، 2008؛ 
سالازار، 2010؛ سكوت وتارازونا، 2011(. وفي أمريكا 
اللاتينية، قامت العديد من البلدان بالاستثمار في 
النظم الوطنية اللامركزية لإدارة مخاطر الكوارث 

لأكثر من عقد من الزمن، مثل كولومبيا ونيكاراغوا، 
وما زالت هذه البلدان تكافح مع عدم كفاية قدرات 

وموارد الحكومة المحلية )فون هيس وآخرون، 2008؛ 
هاردوي، 2010(. وقد قامت حوالي 900 من بلديات 
كولومبيا البالغ عددها 1098 بلدية بتكليف لجان 

محلية بالحد من مخاطر الكوارث، ولكن 14 في المائة 
منها فقط قامت بتنفيذ خطط الطوارئ والخطط 

الاحترازية. وتوجد قصة مماثلة، في جنوب إفريقيا، 
بشأن قانون إدارة الكوارث لعام 2002. وعلى الرغم 

من أن إدارة مخاطر الكوارث يفترض أن تكون قد 
أدمجت في تخطيط التنمية في معظم البلديات 

)بوتا وآخرون، 2010(، فإن ضعف قدرات الحكومة 
المحلية يحد بشكل كبير من حدوث هذا الدمج 

)الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال 
الأحمر، 2011؛ جونسون، 2011؛ سكوت وتارازونا، 

2011؛ ويزنر وآخرون، 2011(.

كما ثبت أن تطبيق اللامركزية بدون تشريعات 
داعمة يعتبر تحدياً كبيراً في البلدان التي حاولت 

ذلك، مثل تيمور الشرقية )الاتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر، 2011(. وفي الدول 

المركزية عادة، عانت النظم اللامركزية صعوبات 
حتى بعد سن قوانين جديدة. على سبيل المثال، في 

اندونيسيا، ينص قانون إدارة الكوارث لعام 2007 
على تحقيق اللامركزية في صلاحيات ومسؤوليات 

معينة للحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لها، 
وكان مطلوباً من كل منطقة ومدينة أن تقوم 

بإنشاء الوكالات واللجان الخاصة بها لإدارة الكوارث. 
ومع ذلك، فبحلول عام 2009، قامت 18 مقاطعة 

فقط من أصل 32 بإنشاء مثل هذه الهيئات، ولكن 
لم يتم بعد تخصيص الموارد للحكومة المحلية 

)كونتجورو وجميل، 2010(. وفي تقييمها الذاتي، 
ذكرت الهند أيضاً أن تفويض السلطة والموارد المالية 

للسلطات المحلية يشكل تحدياً كبيراً، ويعوقه غالباً 
احتفاظ حكومات الولايات بالسيطرة.

ولذلك، يجب إيلاء مزيد من الاهتمام، لكيفية 
تصميم مهام إدارة مخاطر الكوارث وتوزيعها على 

مختلف المستويات لتناسب السياقات المحلية. 
وتحتاج أنشطة إدارة مخاطر الكوارث إلى أن ترتكز 
محلياً، وينبغي أن تؤول المسؤوليات إلى المستوى 

المحلي بقدر ما تسمح به القدرات. ولكن لا تحتاج كل 
المهام أن تصبح لامركزية بشكل كامل، وربما يكون 

من الأنسب أن تظل بعضها على المستويات الأعلى 
ذات القدرة الأكبر والنفوذ السياسي وسلطة صنع 
القرار. على سبيل المثال، ينبغي للحكومات المركزية 
أن توفر الدعم الفني والمالي والسياسي، وأن تتولى 

مسؤولية إدارة مخاطر الكوارث عندما يتم تجاوز 
القدرات المحلية )سكوت وتارازونا، 2011(. وثمة نهج 
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آخر وهو بناء التعاون الأفقي، حيث تقوم الحكومات 
المحلية القوية بدعم الأضعف، ولا سيما في البلدان 

التي بها عدد من السلطات المحلية التي تتمتع 
بالموارد الجيدة والاستقلال النسبي )إطار 2-7(. 

ويمكن أن تؤدي اللامركزية الكاملة في وضع 
الميزانيات وتقديم التقارير إلى حدوث مشاكل. وعلى 

الرغم من أنها قد تضمن أن يتماشى الإنفاق مع 
الأولويات المحلية، فإنها لا محالة تؤدي إلى انقسامات 

مع السياسات والبرامج الوطنية والقطاعية 
)بينسون، 2011(.

قد يكون النهج التدريجي لتحقيق اللامركزية 
)إطار 7-3( هو البديل الأفضل. حيثما تكون قدرات 
وموارد الحكومات المحلية ضعيفة بشكل خاص، فإن 

"غير المركزية" قد يكون خطوة مؤقتة جيدة نحو 
تفويض كامل للمسؤوليات والمهام. في موزمبيق، 

على سبيل المثال، تتركز مسؤولية إدارة مخاطر 
الكوارث بشكل كبير في المعهد الوطني لإدارة 

الكوارث. إلا أن المهام يتم تنفيذها من خلال المكاتب 
الإقليمية واللجان المحلية غير المركزية، المنفصلة 

عن النظام اللامركزي للإدارة المحلية وتعمل بالتوازي 
معه. وبما أن الحد من مخاطر الكوارث له أهمية 

بارزة في موزمبيق، فإن هذه الآليات غير المركزية ذات 
موارد جيدة، ويمكن للعاملين نقل الموارد بحرية بين 

المستويات المركزية والمحلية تبعاً للاحتياجات. وبالنظر 

إلى ضعف قدرات الحكومة المحلية، فإن معظم مهام 
الحد من مخاطر يقوم بها العاملين بالمعهد الوطني 

لإدارة الكوارث )سكوت وتارازونا، 2011(. إلا أنه في 
حين تم تحقيق أداء فعال، فإن مثل هذه الترتيبات على 

المدى الطويل قد تقوض سلطة وقدرات الحكومة 
المحلية.

4-7 تعزيز المساءلة

يعتبر الحصول على معلومات عن مخاطر 
للفئات الأكثر قابلية  الكوارث، ولاسيما 

للتضرر، الخطوة الأولى في الحد من 
الكوارث. وتتطلب  الناجمة عن  الخسائر 

أن يعرف  الرشيدة للمخاطر  الحوكمة 
السكان المعرضون للكوارث عن المخاطر 
التي يتعرضون لها فضلًا عن حقوقهم، 

وأن يوجد مجتمع مدني يتميز بالاستجابة 
والمساءلة ليشارك في الحوار البناء مع 

الحكومات.

يمكن أن تؤثر نوعية الحوكمة الوطنية والمحلية 
بشكل عام، وعوامل مثل حرية إبداء الرأي والمساءلة 

على وجه الخصوص، في كون بعض البلدان لديها 

إطار 7-2 آلية بديلة للموارد – المدن في الصين تتقاسم الموارد البشرية والخبرات والتمويل

الصين لديها برنامج توأمة يعمل على تحويل الدعم المالي والفني من مقاطعة أو بلدية إلى منطقة منكوبة بالكوارث 

ذات موارد بشرية ومالية أقل. ويحول اتفاق التوأمة واحد في المائة من الدخل السنوي بالإضافة إلى القدرة الفنية من 

المقاطعات الأغنى لتمويل مشاريع التعافي في المقاطعة الأفقر لمدة ثلاث سنوات.

وبعد زلزال 2008 في الصين، مكّن أحد هذه البرامج من استخدام الأموال من مقاطعة شاندونغ وبلدية شانغهاى لإعادة 

بناء المدارس والمستشفيات في محافظة بيتشوان ومدينة دوجيانغيان بمعايير أعلى. وقامت أيضاً شاندونغ وشنغهاي 

بنشر الموظفين في معاهد أعيد بناؤها حديثاً لتقديم التوجيه في مكان العمل، كما قامتا بدعوة المعلمين والأطباء 

والمديرين للمقاطعات المانحة لتلقي التدريب.

وتوفر التوأمة فوائد لكل من المستفيدين والمانحين، وتعزز الخبرات والقدرات والشبكات الحكومية داخل البلد أو المنطقة. 

وهي توفر مصدراً مستقراً للتمويل وتقاسم القدرات الحيوية لعدد من السنوات، وتشجع على إقامة شراكات طويلة 

الآجال وتقاسم المخاطر. وتساعد التوأمة أيضاً على مواجهة زيادة الطلب على المهارات بعد وقوع الكارثة، فضلاً عن بناء 

هذه القدرات. ويمكن الاتفاق عليها قبل وقوع كارثة، بما يسمح بنشر سريع ويمكن التنبؤ به خلال التعافي.

)المصدر: ليفرز وبهاتيا، 2011(1
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وفيات وخسائر اقتصادية، ناجمة عن الكوارث، أعلى 
نسبياً من غيرها بكثير )خان، 2005؛ سترومبرج، 

2007؛ والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد 
من الكوارث، 2009(. على سبيل المثال، مستوى 
الفساد له تأثير مباشر وذو دلالة إحصائية على 
كفاءة الحكومة وسيادة القانون، وهما عنصران 

رئيسيان لحوكمة المخاطر )لافيل وآخرون، 2010(. كما 
يؤثر الفساد أيضاً على مستوى ثقة المواطنين في 

الحكومة والإدارة والخدمات )روز أكرمان، 2001؛ موريس 
وكليسنر، 2010(. وبشكل عام، تميل الدول الأكثر 

ديموقراطية والأكثر عرضة للمساءلة والتي لديها 
مؤسسات أكثر فعالية إلى أن تعاني من وفيات أقل 
)انبارسي وآخرون، 2005؛ اسكاليراس وآخرون، 2007(.

وإذا كان صحيحاً أن "البقاء السياسي يكمن في 
صميم سياسات الكوارث" )سميث وفلوريس كويروز، 

2010(، فإن آليات المساءلة تعتبر هامة للغاية 
في إيجاد حوافز سياسية واقتصادية للحد من 

مخاطر الكوارث. ويمكن أن تكون مخاطر أن يصبح 
المرء مسؤولاً عن قرارات تؤدي إلى مخاطر لكوارث 
كان يمكن تجنبها حافزاً قويا لتفعيل إدارة مخاطر 

الكوارث.

في إدارة مخاطر الكوارث، كما هو الحال في العديد 
من قطاعات التنمية، فإن تحديد موضع المساءلة 

ليس واضحاً )أولسون وآخرون، 2011(. ويتعقد 
الاتهام المباشر وتتبع المسؤولية بسبب وجود جهات 

فاعلة متعددة تدخل في بناء أية مخاطر. وقد لا 
تتضح نتائج قرارات أو إجراءات أي طرف من الأطراف 

الفاعلة إلا بعد مرور سنوات أو عقود لاحقة، كما 
أن التقاعس عن التصرف أو اتخاذ إجراءات رمزية 

قد يكون له آثار أكبر من القرارات والإجراءات 
التي يتم اتخاذها فعلاً. وعلاوة على ذلك، فإن 

ديناميكيات المساءلة في أي سياق معين تخضع 
للتطور التاريخي للنظم والحوكمة والقيم الثقافية 

والأعراف الاجتماعية.

ومع ذلك، هناك أمثلة حيث يتم رصد المسؤولية 
المباشرة عن الأفعال وعدمها، ويمكن أن يكون تحمل 

المسؤولية الشخصية عن الخسائر الناجمة عن 
الكوارث حافزاً قوياً للاستثمار في إدارة مخاطر 
الكوارث. فقد سنت اندونيسيا تشريعات تجعل 

القادة مسؤولين بشكل مباشر عن الخسائر 
الناجمة عن الكوارث، وفي كولومبيا فإن لامركزية 

المسؤوليات في إدارة مخاطر الكوارث تعني أن العُمد 
يتعرضون للسجن عندما يلقى أشخاص حتفهم 

بلا داع من جراء كارثة )سكوت وتارازونا، 2011(.

ويعتبر الوصول إلى المعلومات عاملاً رئيسياً يحرك 
المساءلة )البنك الدولي، 2010b؛ غوبتا، 2011(. 

إطار 7-3 نحو مزيد من المسؤولية والاستجابة في الحد من المخاطر على المستوى المحلي 

يمكن للنهج التدريجي لتحقيق اللامركزية في الحد من مخاطر الكوارث أن يعالج القدرات المحلية المحدودة، باعتبارها العائق 

الأساسي أمام الحوكمة المحلية الفعالة. وهناك خيارات أخرى لمعالجة مشكلة القدرات المنخفضة، وهي:

عدم اللامركزية إلى أدنى مستوى ممكن. بدلاً من ذلك، إنشاء مراكز للتميز في المستويات الوسطى حتى يتسنى  1 .

تجميع الموارد والقدرات الفنية لإدارة مخاطر الكوارث .

اتخاذ نهج 'متعدد المستويات'. وتتم لامركزية مهام الحد من المخاطر على مستويات مختلفة اعتماداً على  2 .

القدرات، بدلاً من اللامركزية الكاملة أو الاحتفاظ بالمركزية. ويجب أن يتم تعدد المستويات وفق فهم جيد 

للسياق المحلي والقدرات تبعا للمهام المختلفة على مختلف المستويات.

استخدام المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لدعم الحكومات المحلية الضعيفة. في كولومبيا، وفرت  3 .

المؤسسات الأكاديمية بنجاح الخدمات الفنية للحد من المخاطر إلى الحكومات المحلية، وقد رفعت بذلك المعايير 

والمصداقية. ومع ذلك، عادة ما تفتقر البلديات ذات القدرات الأضعف إلى الموارد اللازمة للتعاقد على مثل هذه 

الخدمات ما لم يكن هناك دعم من الحكومة المركزية.

)المصدر: سكوت وتارازونا، 2011(
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ومع ذلك، لا يكون الحصول على المعلومات فعالاً 
إلا عندما تدعم الحكومات بفاعلية حق الوصول 

إلى المعلومات، وعندما يكون المواطنون على 
دراية بحقوقهم القانونية، ومستعدين لتأكيد 

ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحواجز الهيكلية، 
مثل الأمية، قد تعيق الوصول إلى المعلومات 

واستخدامها )غوبتا، 2011(. 

وقد جاء انفجار كراكاتوا عام 1883، في إندونيسيا 
عقب اختراع التلغراف، وهكذا أصبح أول كارثة 
تنشر عالمياً )وينشستر، 2003(. ويتم اليوم بث 

معظم الكوارث في جميع أنحاء العالم في وقت 
حدوثها، من خلال التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام 

المطبوعة والشبكات الاجتماعية على الهاتف 
النقال والانترنت. وعليه، تلعب وسائل الإعلام دوراً 

متزايد الأهمية في تقديم الحكومات والمنظمات غير 
الحكومية والمنظمات الدولية وغيرهم من أصحاب 

المصلحة للمساءلة )أولسون وآخرون، 2011(. 
وينطبق هذا فقط عندما تتمتع وسائل الإعلام 

بالحرية، والأهم من ذلك، أن تتجاوب مع وجهة نظر 
الحد من مخاطر الكوارث، مما يعني أنها تنظر لأبعد 

من صور الكارثة وعدد الضحايا، وتبث تقارير عن 
أسباب الكوارث وتأثيراتها على المدى الطويل )رادفورد 

وويزنر، 2011؛ ويزنر وآخرون، 2011(.

وتلعب وسائل الإعلام أربعة أدوار مختلفة في 
أعقاب الكوارث: الرصد والإبلاغ عن الحقائق مثل 

معدلات الوفيات وحجم المساعدة المقدمة، 
ومساءلة الحكومات والجهات الإنسانية، وتحليل 

أسباب وقوع الكارثة ورفع مستوى الوعي العام 
حول التحسينات الممكنة في إدارة مخاطر الكوارث 

)أولسون وآخرون، 2011(. والأهم من ذلك، ونظراً 
لانتشارها العالمي، يمكن لوسائل الإعلام أن تساعد 

على إيجاد حوافز سياسية ليس فقط في البلاد 
المتضررة من الكارثة، ولكن في بلدان أخرى ذات 

مخاطر مشابهة. وكما يوضح إطار 7-4، فبعد 
زلزالي عام 2010 في هايتي وشيلي، كرست وسائل 

الإعلام في جامايكا وبيرو اهتماماً متزايداً بالمخاطر 
لديها، مسلطة الضوء على المخاوف من أن "هذا 

يمكن أن يحدث هنا" )أولسون وآخرون، 2011(.

وتشير الدلائل إلى أن ثقافة المساءلة الاجتماعية، 
وآليات محددة لضمانها، يمكن أن تحسن مباشرة 
فعالية الحوكمة وتقديم الخدمات )أشاريا، 2010؛ 
دايكوكو، 2010(. فقانون منع المخاطر الرئيسية 

وإدارة الكوارث في إطار التنمية المستدامة لعام 
2004، في الجزائر، يضمن الآن للمواطنين الحق في 
المعلومات حول المخاطر وقابلية التضرر في أماكن 

إقامتهم وعملهم، وما إذا كانت هناك تدابير قائمة 

للحد من المخاطر وإدارة الكوارث )الاتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، 2011(. 

وبالمثل، فإن قانون صربيا لعام 2009 عن حالات 
الطوارئ وقانون السلفادور لعام 2005 للحماية 

المدنية ومنع وتخفيف حدة الكوارث، يعترفان 
بحق المواطنين في ابلاغهم بمخاطر الكوارث ويلزم 
السلطات بتوفير هذه المعلومات. ومع ذلك، ففي 

بلدان أخرى لا يتم دائماً نشر معلومات عن الخسائر 
والتأثيرات الناجمة عن الكوارث للجمهور.

وفي حين أن مثل هذه القوانين مهمة، إلا أنها 
لا تعزز بالضرورة المساءلة الفعلية إلا إذا كانت 

مدعومة بعقوبات و/أو مكافآت فعالة على أساس 
الأداء. على سبيل المثال، يمكن أن تحدد الأحكام 

الواردة في التشريعات ولوائح الوظائف العامة 
مسؤوليات السياسيين والقادة الحكوميين، ويتم 

تفعيلها من خلال ربطها بالنفقات والميزانيات. كما 
تساهم الترتيبات التعاقدية الشفافة بين إدارات 

الحكومة وبين الحكومة وموردي الخدمات من القطاع 
الخاص في زيادة المساءلة. وحيث يتم التعبير بوضوح 

عن الحقوق والواجبات، ويتم ربطها بمقاييس أداء 
ملموسة، يمكن تحسين تقديم الخدمات بشكل كبير 

)إطار 5-7(.

5-7 رفع مستوى إدارة مخاطر الكوارث 

ومنظمات  تدخل المجتمعات  حيثما 
المجتمع المدني والحكومات في شراكات، 
يمكن زيادة مستوى جهود إدارة مخاطر 
الكوارث إلى حد كبير. إلا أن هذا يتطلب 

تغييراً في الثقافة الإدارية للكثير من 
الإدارات العامة: لكي تقبل أن يصبح 

العمل المباشر مع المجتمعات المحلية 
ذات الدخل المنخفض في المناطق المعرضة 

القاعدة وليس الاستثناء. للمخاطر هو 

يمكن أن يلعب المجتمع المدني القوي دوراً حاسماً 
في إيجاد مطلب اجتماعي لإدارة مخاطر الكوارث، 

من خلال التأكيد على المسؤولية السياسية 
وزيادة المساءلة، خاصةً على المستويات المحلية 

)الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من 
الكوارث، 2010؛ غوبتا، 2011؛ ساتيرثويت، 2011(. 

ويمكن لمنظمات المجتمع المدني، حيثما تتوافر لديها 
القدرة والفرصة لتنظيم مواقفها والتعبير عنها، 

أن تقوم بالحد من المخاطر المحلية مع بناء الحتميات 
السياسية والاقتصادية لإدارة مخاطر الكوارث. 
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شكل 1-7
مقتطفات من 

جريدة إل كوميرثيو: 
تسونامي افتراضي 

يضرب مجتمعاً 
شاطئياً جنوب ليما

إطار 7-4 دور وسائل الإعلام في أعقاب زلزالي هايتي وشيلي عام 2010

في أعقاب زلزال شيلي في 
عام 2010، حددت وسائل 

الاعلام الثغرات وأوجه التداخل 
بين الوكالات الحكومية 

والحكومة المركزية والحكومة 
المحلية، والحاجة إلى تحسين 

رصد الزلازل. وفي أعقاب 
زلزالي هايتي وشيلي، زادت 
وسائل الإعلام في البلدان 
المتجاورة من تقاريرها عن 

الكوارث. وركزت نحو 20 في 
المائة من تقارير وسائل الاعلام 

في جامايكا و13 في المائة 
من تقارير وسائل الاعلام في 

بيرو على الحاجة إلى تحديد 
المخاطر وأوجه قابلية التضرر 

في بلدانها، كما ركزت 15 في 
المائة و34 في المائة على التوالي من تلك التقارير على تدابير الحد من المخاطر. ففي بيرو، على سبيل المثال، نشرت الصحف 
مقالات حول المخاطر المحتملة لتسونامي قد تواجهها المجتمعات الساحلية )انظر شكل 7-1(. وفي هايتي وشيلي والبلدان 
المجاورة، أظهرت وسائل الإعلام أنها قادرة على مساءلة الحكومات والمجتمع الدولي. إلا أن هذه القدرة محدودة بسبب المدى 

القصير لاهتمام وسائل الإعلام والانخفاض السريع في التغطية بعد وقوع الكوارث.

)المصدر: أولسون وآخرون، 2011(

إطار 7-5 المراجعات الاجتماعية لضمان المساءلة في العمالة الريفية في الهند

ييسر القانون الوطني لضمان العمالة الريفية في الهند المساءلة من جانب كل من الحكومات والمجتمع المدني. ويشمل 
التخطيط والتنفيذ اللامركزي، والكشف الاستباقي والمراجعة الاجتماعية الإلزامية لجميع المشاريع. وقد توفرت 

قوة الدفع من خلال إرادة سياسية قوية وبيروقراطية رفيعة المستوى وملتزمة. وفي عام 2006، تعاونت وحدة ابتكار 
الاستراتيجيات والأداء في إدارة التنمية الريفية مع إحدى منظمات المجتمع المدني في ولاية راجاستان الرائدة في المراجعة 

الاجتماعية في الهند، بغرض تدريب المسؤولين ونشطاء المجتمع المدني وتصميم وإجراء مراجعات اجتماعية تجريبية. 
وقد قامت العملية بتدريب 25 شخصاً مسؤولا من المجتمع المدني على مستوى الدولة، بالإضافة إلى 660 شخصاً 

على مستوى المقاطعات، وقام بإجراء المراجعات متطوعون شباب متعلمون قامت هذه المجموعة من الخبرات بتحديدهم 
وتدريبهم.

ومنذ إجراء المراجعة الاجتماعية الأولى في يوليو/تموز 2006، تم في المتوسط إجراء 54 مراجعة اجتماعية كل شهر في 
جميع المقاطعات الخاضعة للقانون الوطني لضمان العمالة الريفية البالغ عددها 13. ما إذا أسفرت عمليات المراجعة 

عن تحسين المساءلة في تقديم الخدمات فهذا الأمر يحتاج إلى بحث، ولكن هناك تأثيرات كبيرة ودائمة واضحة بالفعل، بما 
في ذلك تحسينات في مستويات وعي المواطنين وثقتهم واحترامهم لذاتهم، والأهم من ذلك قدرتهم على التعامل مع 

المسؤولين المحليين.

)المصدر: آشاريا، 2010(

)المصدر: إل كوميرثيو، 18 فبراير/شباط 2010(
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وبدون وجود شراكات محلية مبتكرة بين المجتمع 
المدني والحكومة المحلية والمركزية وغيرها من أصحاب 

المصلحة، فمن غير المحتمل أن يكون لأدوات مثل 
تخطيط الاستثمار العام أو التحويلات النقدية 

المشروطة أي فعالية. وأيضاً، وكما هو موضح في 
الفصل السابق، فبدون مثل هذه الشراكات، قد 

تؤدي سياسات إدارة استخدامات الأراضي وقوانين 
البناء إلى بناء المخاطر بدلاً من الحد منها.

ولقد انتقلت الإدارة المجتمعية لمخاطر الكوارث 
إلى مركز الصدارة في العديد من المنظمات غير 

الحكومية والمنظمات الدولية وبعض الحكومات. وقد 
وصف هذا المفهوم أصلاً باعتباره نهجاً فعالاً من 
حيث التكلفة لضمان تحقيق استجابة ومساءلة 

أكبر من قبل الحكومات للاحتياجات المحلية، ولا 
سيما احتياجات الأسر والمجتمعات المحلية ذات الدخل 

المنخفض والمعرضة للمخاطر )ماسكري، 1989(. 
ومع ذلك، ففي الممارسة العملية، فإنها غالباً ما 

تقتصر على تحسين قدرات الاستعداد والاستجابة 
للمجتمع من خلال المشاريع المحلية، وهناك حدود 

واضحة لما يمكن أن تحققه الأسر المعرضة للمخاطر 
ومنظماتها منفردة )ساتيرثويت، 2011(. فهي نادراً 

ما تتحكم في الموارد أو يكون لها تأثير على عمليات 
صنع القرار بالطريقة التي تسمح لها بالحصول 

على أراضٍ آمنة وإدارة مستجمعات المياه المعقدة، أو 
إقامة مشروعات أشغال عامة واسعة النطاق والتي 

غالباً ما تكون ضرورية للحد من المخاطر.

وتتحقق الإدارة المجتمعية لمخاطر الكوارث الحقيقية 
عندما تتمكن المجتمعات المعرضة للمخاطر من 

إدخال وإشراك الحكومة والجهات المحلية الفاعلة 
الأعلى مكانة تدريجياً في دعم أنشطتها وتحسين 

المساءلة )ماسكري، 2011( )إطار 7-6(. وينطوي هذا 
النهج لرفع مستوى العمل المحلي على نوع مختلف 
تماماً من التفاعل بين المجتمع المدني والحكومات عما 

يحدث في معظم مشاريع الإدارة المجتمعية لمخاطر 
الكوارث. 

ويتضح من عدد من العمليات المحلية المميزة 
وجود مثل هذه المشاركة على المستوى المجتمعي. 
وهي تشمل ازدياد وعي الأسر المعرضة للمخاطر 

ومنظماتها بمخاطر وتأثيرات وخسائر الكوارث المحلية. 
وهناك بناء للشراكات مع الحكومات المحلية وأصحاب 

المصلحة الآخرين، مما يسمح بالتفاوض بشأن 
الأولويات والاستثمار العام والدعم وتنفيذ التدابير 

التي لا تهدف فقط للحد من مخاطر الكوارث، 
ولكن لها فوائد أخرى مثل تحسين البنية التحتية 

والخدمات المحلية. وهناك أيضاً أدلة على زيادة فعالية 
تكاليف واستدامة الاستثمارات )ماسكري، 1989 

و2011؛ ساتيرثويت، 2011(.

وتبين دراسات الحالة من الهند )ليفنغود، 2011(، 
والفلبين ومنطقة الكاريبي )بيلينج، 2010( أن الأسر 

المحلية تلعب دوراً نشطاً في زيادة الوعي بالمخاطر 
في الحكومات المحلية، من خلال محاولات لتحديد 
مواقع المخاطر وتقييم قابلية التضرر. في كوتاك، 
بالهند، على سبيل المثال، تتم عملية مشتركة 

حكومية مجتمعية لتقييم المخاطر تبني على 
البيانات والخرائط التي تم تجميعها بقيادة مجتمعية 

على مدى أكثر من عقدين. اليوم، يتضمن رسم 

إطار 7-6 الحد من مخاطر الكوارث بدفع مجتمعي في المدن الفلبينية

تعد المجتمعات الحضرية المنظمة والشبكات الحكومية المجتمعية وسائل قوية للتعبئة الاجتماعية والحد من مخاطر 

الكوارث في الفلبين. وتشارك المجتمعات في تحديد وترتيب أولويات المساعدات ما بعد وقوع الكوارث، وفي إدارة ورصد المواد 

المقدمة للإسكان وغيره من الاستخدامات.

وقد استخدمت جمعيات المجتمع أيضاً مدخراتها الخاصة كأداة لإشراك الحكومة البلدية في الحصول على موارد إضافية 

لتأمين الأراضي للسكن بعد وقوع الكوارث. ويمكن للبلديات الحصول على التمويل الوطني للكوارث، فضلاً عن تمويلها 

الخاص للكوارث، والذي قد يمثل 5 في المائة من ميزانيتها الإجمالية. وقد تم إصدار القانون الجديد للحد من وإدارة مخاطر 

الكوارث في مايو/أيار 2010، والذي مكن الآن من استخدام معظم هذه الأموال في الحد من مخاطر الكوارث، مع الحاجة 

إلى الإبقاء على 30 في المائة فقط باعتبارها تمويل احترازي للتدخل ما بعد وقوع الكوارث. وليست كل المجتمعات على 

وعي بالقانون الجديد وآثاره، ولذلك لم يتم بعد صرف مثل هذه الأموال مباشرة إلى المجتمعات، ولكن التجربة تشير إلى أن 

هذه ستكون الخطوة التالية نحو مزيد من المرونة والولاية للمجتمع.

)المصدر: كارسيلار، 2011(
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خرائط المخاطر تعيين الحدود عن طريق نظام لتحديد 
المواقع عالمياً وخرائط بالمستوطنات غير الرسمية 

باستخدام الأقمار الصناعية، وانتاج الخرائط الرقمية 
على مستوى المدينة والتي يمكن تقديمها للسلطات 

البلدية. وقد أدت هذه العملية من تحديد مناطق 
المستوطنات، ورسم الخرائط وترسيم الحدود، والتي 

تشمل جميع المستوطنات غير الرسمية في كوتاك، 
إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن المخاطر 

وقابلية التضرر تم ادخالها في تقييم على نطاق 
المدينة )ليفنغود، 2011(.

ونادراً ما يؤدي التنظيم المجتمعي الذاتي إلى إشراك 
الحكومات أو محاسبتها، ولكن الشبكات واتحادات 

الهيئات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني 
يمكنها أن تعزز دعم الحكومات للمبادرات المحلية. وهذا 
من شأنه أن يزيد من فعاليتها واستدامتها ويحسن 
التنفيذ ويضمن المساءلة ويساعد على رفع مستوى 

المبادرات والمشاريع المحلية، والأهم من ذلك، أنه يلعب 
دوراً رئيسياً في تعزيز القدرات المحلية )ساتيرثويت، 

2011؛ سكوت وتارازونا، 2011؛ فينتون، 2011(.

وعندما يكون للمجتمعات بعض الولاية على 
المساهمة في الحد من المخاطر، فيمكن الربط بين 

"شبكاتها الصغيرة" مع "الشبكات الكبيرة" للبنية 
التحتية والخدمات العامة، وبهذا يمكن أن تنخفض 

بدرجة كبيرة تكاليف وحدة الاستثمار بالنسبة 
لكل من المجتمع والحكومة المحلية. ومن ثم، يكون 

هناك فرصة أفضل أيضاً لأن تلبي الموارد المركزية 
الاحتياجات المحلية، وأن تقل نقاط أخرى من قابلية 
التضرر على مر الزمن )حسن، 2010(. ويستدعي 

التوسع في مثل هذه التجارب وجود ترتيبات مبتكرة 
للتمويل تدمج التخطيط والاستثمار العام مع 

الأولويات وصنع القرار على المستوى المحلي، كما هو 
الحال مثلاً، في إعادة الإعمار بعد الكارثة )إطار 7-7(.

ومع ذلك، فإن ثقافة الإدارة العامة والتي توفر 
الحوافز للعمل في شراكة مع الجماعات ذات الدخل 

المنخفض، تبقى الاستثناء وليست القاعدة، 
وتشكل عقبة رئيسية أمام التغيير في كثير من 

البلدان. وفي بعض السياقات، قد تمنع الحواجز 
القانونية البلديات من العمل في المستوطنات 

غير الرسمية. ورغم أن التشريعات واللوائح التي 
تتطلب مشاركة العديد من أصحاب المصلحة 

في التخطيط والتنمية قد أصبحت أكثر شيوعاً، 
فإن هذه التدابير قد تقوم عن غير قصد بإضفاء 

الشرعية على تصرفات الحكومة بدلاً من تشجيع 
المجتمعات المحلية على مساءلة أو تحدي المؤسسات 

التي لا تستجيب لاحتياجاتها )غوبتا، 2011(. 
ففي تركيا، تشمل منتديات أصحاب المصلحة 

المتعددين للبناء والتخطيط ممثلين من المجتمع المدني 
والمؤسسات الأكاديمية والمهنيين ومنظمات القطاع 

الخاص. ومع ذلك، فنادراً ما يتم تنفيذ توصياتها، ومن 
الصعب استدامة آلياتها )جونسون، 2011(، كما 
تتأثر المشاركة برعاية الدولة لها )غاناباتي، 2009؛ 

اوزيردمان وجاكوبي، 2006؛ جونسون، 2011(. ويؤدي 
عدم وضوح القانون بشأن ما المقصود بالمشاركة أو 

ضعف الإنفاذ إلى عمليات تشاور غير فعالة أو أن 
تصبح مجرد حبر على ورق.

وبالتالي، فإن رفع مستوى المبادرات المحلية، يتطلب 

إطار 7-7 تمويل مرن من أجل 'إعادة البناء بشكل أفضل' بقيادة مجتمعية

 وجود صندوق مجتمعي يعتبر أداة رئيسية تمكن المجتمعات من المشاركة في تخطيط وتنفيذ إعادة الإعمار بعد الكوارث. 

ويجب أن يكون هذا النوع من التمويل مرناً بشكل كاف بما يسمح للناجين بإجراء تقييم جماعي لاحتياجاتهم الخاصة 

من إعادة الإعمار والتنمية . ومن الناحية المثلى، يتضمن ذلك نظام الصندوق الدوار الذي يوفر الحلول المالية على المدى 

الطويل، بتمويل مختلف لتلبية احتياجات مختلفة. وهذا يسمح للمجموعات المختلفة بإدارة الحسابات ويقلل من مخاطر 

خلق اختلال موازين القوى داخل المجتمع. كما يحسن عادة شفافية المساهمات والنفقات.

وفي بعض الحالات، يستطيع الناجون إضافة مساهماتهم الخاصة في الصناديق المجتمعية . ويعتمد اتحاد الأفراد بدون 

سكن في الفلبين على المدخرات الموجودة لتخطيط وتمويل إعادة الإعمار بعد الكوارث، وهكذا تساهم مدخرات الأشخاص، 

إعطاء أفراد المجتمع قدراً من الاستقلال. ويمكن لهذه المدخرات أيضاً أن تشكل أساساً للحصول على القروض التي تشتد 

الحاجة إليها. بعد إعصار نرغيس، على سبيل المثال قامت القرى في ميانمار باقتراض الأموال لضمان أن تكون جميع الأسر 

المتضررة قادرة على إعادة الإعمار.

)المصدر: آرتشر وبونييابنشا، 2010(
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قدرات ومهارات جديدة في المؤسسات الحكومية 
المحلية والمركزية. ويتطلب أيضاً تحولاً ثقافياً في 

مواقف الحكومات البلدية والمقاولين والمنظمات 
غير الحكومية نحو العمل في شراكة مع الأسر 

ذات الدخل المنخفض والمنظمات الممثلة لها. ويمكن 
أيضاً أن تلعب "المجتمعات الفنية التطوعية" دوراً 

هاماً في هذه العملية، بملء الفجوات في المعرفة 
والتكنولوجيا )بلانشارد، 2011(. وفي كثير من 

الحالات، يتم تحفيز هذه التغييرات من خلال جيل 
جديد من رؤساء البلديات المنتخبين ممن لديهم 

الالتزام الصادق بتحسين الأوضاع في المستوطنات 
غير الرسمية )ساتيرثويت، 2011(. كما تتعلم المدن 

من بعضها البعض عن النهج المبتكرة للتخطيط 
والتمويل والتنمية. وعلى النقيض من البلدان ذات 

الدخل المرتفع حيث تقوم الحكومة إلى حد كبير 
بتوفير الدعم المالي لإدارة مخاطر الكوارث، فإن 
الاسر والمجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر في 

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط كان عليها 
دائماً ابتكار حلول خلاقة لإدارة المخاطر التي تتعرض 

لها. وبينما يبدأ عدد متزايد من الحكومات الوطنية 
والحضرية في وضع الهياكل والموارد اللازمة لدعم 

وتيسير الجهود المحلية، فإن هناك منظوراً جديداً 
لحوكمة المخاطر آخذ في الانفتاح.

ملحوظة
 1 لمزيد من المعلومات، برجاء الرجوع إلى:

www.sc.gov.cn/zt_sczt/zhcjmhxjy/cjjy/
 kjcj/200912/t20091217_871603.shtml and

www.sc.gov.cn/zt_sczt/zhcjmhxjy/dkzy/
.sf/200912/t20091201_859811.shtml


